هو الرجلٌ يريد أن يطلق امرأَنّه فيطلقَها واحدة''" ثم يدعها حتى إذا كَادَ 
أن يخلرً أجلّها راجعها » وليس له مها حاجة . ثم يطلقها كذلك ويراجمها حتى 
إذا كاد أَجلّها أن يخلرٌ » ولااحاجة له ما إلا ليطول العدة عليها ويَصْرٌ ف 
ذلك مها . فنهى اله عز وجل عن ذلك . 

(1109) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : ينبغى للرجل إذا 
طلَّق امرآنه فأراد أن يراجعها أن يُمْهِد على الرجعه كما أث.هد على الطلاق » 
فإن أغفل ذلك رجهله وراجعها ول يشْهِدْ فلا إثم عليه عليه . وإِنّما جعل الشهود 
فى الرجعة لمكا نالإنكار والسلطان والمواريث ث أن يقال : قد طلّقها ا" يراجعها . 
وإن راجَعّها ولم يُشْهد فَلْيشْهِدْ إذا ذكر ذلك أو عَلمّه » وإذا أشهد على 
رجعتها قبل أن تنقفى عدثُها فهى امرأته عَلسَتْ ذلك أو لم تعلم » وإذا 
وطمها قبل انقضاء عدتها فقد راجعها . وإن لم يَلفيظ. بالرجعة ولم بشهد عليها * 
فليشهد إذا ذكر وعَلِم . 

)١١١١(‏ يعن على (صلع) أنه قال : إذا طلّق الرجل امرأنه ثم راجعها 
فهو أحق ببا . أعلّمها بدلك أولم يُعيمها » فإن أظهر الطلافة وأسر سر الرجعة 
وغاب » فلمًا رجع وَجَدَها قد تزوجّت فلا سبيل له عليها . بن أجل أنه اطهر 
طلاقها وأسر رجعتهاء يعنى إذا لم يُشهد على ذلك وم يُطلع عليه الرأة . فآما 
إن أشهد أو أطلعها على الرجعة » فهى رأ ولا تحل لغيره ‏ إلا بعد أن 
يطلقها وتنقضى عدثها منه أو موت وتنقضى عدتها . 

)١1(‏ وعن على 00 إذا طلّق الرجل امرأته الم يسعأذن 
عليها ما كانت له عليه رجعة . وإن طلّقَها طلاقًا لا ملك فيه الرجعة م 
يلِيْ عليها فى عدتها ولا بعد أن تنقضى عتما إلا بإذن . قال أبوجعفر (ع ) : 





)١(‏ زءوى عع ءطءهد.س حذ وواحدة». 
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